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التعاون الدولى تی مكافحة الإرهاب 


ا ات س اود سند 


المقدة 


نتيجة للروابط والعلاقات المتنوعة والمتشعبة التي تسود دول العالم 
بعضها البعض وقيام المصالح المتبادلة بين شعوب المعمورة» التي أآضحت 
سمة ميزة لعالمنا المعاصر . وكأثر للثورة التقنية الهائلة والتقدم التكنولوجي 
المذهل في دنيا الاتصالات » فقد أضحى العالم قرية صغيرة يؤثر ما يقع في 
أدناها على أقصاها»ء وينال ما يس أقصاها من أدناها . 

فلم يعد بمقدور أي دولة۔بالخاً ما بلخت من شأو عظيم- أن تعيش 
بمعزل عن غيرها وتتقوقع على نفسها وتحقق اكتفاء ذاتياً لشعبها في 
كافة أوجه ومناحي الحياة . فالتعاون الدولي في شتى المجالات قد أصبح 
ضرورة لا معدى عنهاء لرفاهية البشرية وإسعادها وإدراك الدول لغاياتها 
والوفاء بالتزاماتها تجاه شعوبها . وإذا كانت رفاهية الشعوب ورفعتها تبين 
بجلاء ما بلخته من الرخاء والنمو الاقتصادي والكفاية والمقدرة على إشباع 
المتطلبات المادية التي تسلتزمها ضرورات الحياة اليومية للأفراد في سهولة 
ويسر» فإن تحقيق الآمن والأمان في ربوع أي بلد يأتي في مقدمة أولوياته . 
فبدون هذا اللإسقرار الأمني» فإنه لا آمل يرجى من تحقيق نمو اقتصادي أو 
رخاء تجاري» فالهدف الأول هو مر حتمي وضرورة لابد منهالبلوغ 
الغاية الأخيرة. 

لذلك فقد إكتسى التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرية رداء خاصاً 
من الآهمية والأولوية في العلاقات بين الدول» وبخاصة في مجال الجرائم 
التي تتجاوز اثارها الوخيمة حدود دولة بعينها وتضرب بجذورها ويمتد 
وبالها متعدياً الفواصل المصطعنة بين دول العالم . 
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ولا كانت الجرائم الإرهابية تأتي في مقدمة الجرائم من هذا القبيل»› 
فقد كان لزاماً أن تحظى بنصيب وفير من التعاون والتضافر في الجهود 
والتنسيق المحكم بين كافة الدول» بلوغاً إلى الهدف المشترك في مكافحتها 
والحد من انتشارها والحيلولة دون تفاقم آثارها الوخيمة . 


%4 


Ci 

إن معالجحة موضوع «التعاون الدولي في مكافحة الإإرهاب» محور هذه 
الورقة بقتضينا طرح الموضوعات التالية للمناقشة : 
أولاً: تحديد مفهوم الإرهاب . 
انا ضرورات التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب : 
ثالثاً : مظاهر التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب . 

وعلى ذلك نقسم هذه الورقة إلى فصول ثلاثة نتناول في كل فصل 
منها موضوعا من الموضوعات السابقة. 


ضرورة وضع مفهوم للإرهاب : 
وتأرجح كثيراً وهو بصدد محاولة التوصل إلى وضع معنى محدد ودقيق 
للمقصود بهذا المصطلح . 


ووضع معنى محدد لا يعد إرهاباً في ا مفهوم القانوني هو ضرورة تحتمها 
الاعارات الا دة 
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١‏ إن مبدأ الشرعية الجنائية ‏ الذي هو دستور القانون الجنائي وركيزته 
في القانون العقابي الداخلي ويقرر جزاء جنائيا يوقع على مرتكبهاء 
حتى يعلم الناس سلفاً ما هيه وكنه الأفعال والسلوكيات المؤثمة والتي 
توقعهم تحت سطوة القانون وطائلة العقوبات المقرر فيه إذاهم اقترفوها. 
وفي هذا يقول الخالق سبحانه وتعالي : وما کنا معذبین حتی 
نلعت رز سول (سورة الا راء الأبة 00) وبقول المولى عة 
وجل : #رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل€ (سورة النساءء الآية )٠١١‏ . 

إن إقرار مدأ الشرعية الجنائية قد استتبع الأخذ بنتيجة حتمية قوامها 
«(عدم جواز الآخذ بالتفسير الواسع في النصوص الجنائية». وتجاهل 
هذه النتيجة يفرغ مبدأ الشرعية من كل جوهر ومضمون» وفي هذا تقرر 
محكمة النقض المصرية أنه : 
«. . . يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة 
في ذلك» وعدم تحمیل عباراتها فوق ما تحتمل» . 

۳ إنه نظرا للطبيعة الخاصة للجرائم الإرهابية واكتسابها صفة (الدولية) ‏ 
سواء بالنظر إلى : تعدد واختلاف جنسية مرتكبيهاء ام بالنظر إلى تباين 
أماكن التخطيط والإعداد لها وتنفيذهاء آم بالنظر إلى ما تحدثه من آثار 
وخيمة تتجاوز الحدود اللاقليمية لدولة بذاتها فقد اقتضت هذه الطبيعة 


(1) نقض» ٠١‏ آبريل سنة ۱۹۷١‏ م» مجموعة أحكام المكتب الفني . الطعن رقم ۲۳۳ لسن 
٩‏ ق. ص. 0۸1 
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الخاصة حتمية تنسيق الجهود بين دول المعمورة وتضافرها معا في سبيل 
مكافحة هذاالنوع من الجرائم . . . وإذا كان الأمر كذلك فإنه من 
الضروري تحديد الوعاء الذي يرد عليه هذاالتعاون الدولي ويكون محلا 
وموضوعاً له . 


في ضوء الضرورات السابقة أضحى وضع مفهوم لما هية الإرهاب 
وكنهه أمراً لازماً ولاغنى عنه. فما هو الضابط أو المعيارالذي يهتدى به في 
وصف سلوك ما بکونه عملا إرهابيا . 

بادئ ذي بدء» نود لفت الانتباه إلى أننا لن نخوض في هذا المقام في 
الصراع الدائر بين وصف عمل ما بكونه من عمال الإرهاب أو باعتباره من 
قبيل الكفاح المسلح المشروع إستعادة لحق مسلوب أو دفعا لظلم واقع . . . 
فهذه الأمور تحكمها اعتبارات وميول سياسية ترسم وجهتها نوع العلاقات 
القائمة بين أطراف الصراع من ناحية» وبين كل منهم وبين الجهات الأخرى 
التي قد يعنيها مر هذا الصراع من ناحية أآخرى . 

ولا كانت الاعتبارات والميول السياسية التي تهيمن على الجحكم هذا 
النوع من الصراعات تقوم على المصالح الشخصية في المقام الأول» فإن 
الحكم الذي يصدر في هذا ا لخصوص يأتي مفتقراً إلى خصيصة الموضوعية 
التي يلزم إنتاء الأحكام القانونية عليها وحدها. 

وفي سعينا للببحث عن معيار أو ضابط قانوني لما يعد عملا إرهابياًء 
نستعرض في هذا المقام أو لا بعض النماذج من التعريفات التي وضعت في 


210 


هذا الخصوص » ثم نستنبط منها المعيار الذي يتخذ ساسا لإإضفاء صفة 

الإرهاب على عمل إجرامي . 

: # من تعريفات الإرهاب‎ ۲.٠.٥ 

ورد تعريف للإرهاب في الاتفاقية ية الدولية الأولى لمكافحة الإرهاب التي 
وقعت في (جنيف) سنة ۱۹۳۷ . فقد عرفت هذه الافاقية في مادتها 
الأولى المقصود بأعمال الإرهاب بأنها : «الأفعال الإجرامية ا مو جهة ضد 
إحدى الدول والتي من شآنها۔ بحكم طبيعتها وأهدافهاإثارة الرعب 
في نفوس شخصيات معينة أو جماعات من الناس أو في نفوس العامة» . 

- وقد عرف قانون العقوبات السوري في المادة )١ ٤(‏ الأعمال الإرهابية 
بآنها : «الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل 
كالآدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل 
الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاما» . 
وقد ورد ذات التعريف للإرهاب في المادة (۱۹۷) من قانون العقوبات 
اللاي: 

- وعرفت المادة (۸7) من قانون العقوبات المصري ”“الإرهاب بقولها : 


# أنظر لمزيد من التعريفات» نجاتي سيد أحمد» «نظرية الجرية السياسية في القوانين 
الوضعية المقارنة وفي الشريعة الإسلامية» جامعة القاهرة» كلية الحقوق» سنة 
۲۳ .»ص . 140-7۳ . 

() ضيفت المادة (۸7) إلى قانوننا العقابي المصري بالقانون رقم ٩۷‏ لسنة ٠۱۹۹۲‏ م. 
العام أو تعريض سلامة الجتمع وأمنه للخطرء > أو إلحاق الضرر بالبيئة أو 
بالإتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو 
إحتلالها أو الإستيلاء عليهاء أو منع أو عرقلة بمارسة السلطات العامة أو دور العبادة 
اا لل اا ا ی الدع ا اا ا لرا . 
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«يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو 
العنف أو التهديد أو الترويع » يلجا إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي 
فردي أو جماعي» بهدف اللإخلال بالنظام وعرفت المادة (الثانية) من 
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل سنة ۱۹۹۸م 
المقصود بالهجمات الإرهابية التي تسري عليها أحكامها في قولها : 
«يعتبر أي شخص مرتكباً لجرية في مفهوم هذه الاتفاقية إذا قام بطريقة 
غير مشروعة وعن عمد بتسليم أو وضع أو إطلاق أو تفجير جهاز متفجر 
أو غيره من الأجهزة المميته داخل أو ضد مكان مخصص للاستخدام 
العام أو مرفق تابع للدولة أو للحكومة أو شبكة للنقل العام أو مرفق 
تة اشاسمة غ وذلاف ٠‏ 

أً- بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة» أو 

ب- بقصد إحداث دمار هائل لذلك المكان أو المرفق أو الشبكة » حيث يتسبب 
هذا الدمار أو يرجح أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة . 

- وأخيراً جاءت الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (سنة ۱۹۹۸م) © 
محددة تعريفاً لماهية الإرهاب الذي تسرى عليه أحكامها. فنصت في 


)١(‏ صدرت هذه الاتفاقية بقرار من الجمعية العامة للأم المتحدة في دورتها الثانية 
والخمسين (يناير سنة ۱۹۹۸). وتقرر فتح باب التوقيع عليها في مقر الأم المتحدة 
في (نيويورك) في الفترة من ینایر سنة ۱۹۹۸م حتی ۴۱ دیسمبر ۱۹۹۹٩‏ . 

(۲) صدرت هذه الاتفاقية عن جامعة الدول العربية بمدينة القاهرة في مارس سنة 
۸م ووقعها في الأسبوع الثاني من شهر أبريل سنة ۱۹۹۸ م وزراء الداخلية 
والعدل العرب بإسم دولهم . وحررت الإتفاقية من أصل واحد مودع بالأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية ونسخة مطابقة للأصل حفظت بالاأمانة العامة مجلس 
وزراء الداخلية العرب» وسلمت نسخة كذلك مطابقة للأصل لكل طرف من 
الأطراف الموقعة عليها أو المنضمة إليها. 
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مادتها )١ /١(‏ على أن الإرهاب : 

«كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه 
يقع تنفيذا مشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين 
الناس» أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم 
للخطر» أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة» 
أو احتلالها أو الاستيلاء عليهاء أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر ». 
0 . ۱ 2 معيار الإإرهاتب 

فى ضوء التعريفات التى أعطيت للأعمال الإرهابية يكنا أن نخلاص 
إلى أن القاسم المشترك بين هذه التعريفات يكمن في الطابع الوحشي البربري 
والأسلوب الهمجي اللا إنساني الذي يتخذ منه المجرم الإرهابي وسيلة 
تنفيذية يتو صل من خلالها إلى تحقيق مأربه وأهدافه الشخصية الدنيئة الحقيرة 


الموجه العمل الإرهابى إلى أمنها وإستقرارها. 
وهكذاء فإن المعيار المميز للعمل الإرهابي-في رأينا-يقوم على 


عنصرین معا: 
أولهما : يتمثل في نوع الوسيلة التي ينتهجها الجاني تنفيذا لجريمته والتي 
تتسم بالوحشية والبربرية. 


ثانيهما : يتمثل في لون الباعث المحرك للعمل الإرهابي» والذي يصطبغ 
U ER N‏ 


وعلى ذلك فإن الأعمال الإرهابية تكون موجهة في النهاية إلى نظام 
الحكم القائم وتهدف إلى إحراجه والمساس بأمنه وإستقراره» وإن اتخذت 
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هذه الأعمال الإجرامية من حياة الآبرياء الآمنين الوادعين وأموالهم 
وسكينتهم وسيلة لذلك . 
YY.‏ ضرورات التعاون الدولى فى مجال مكافحة الإإرهاب 


أشرنا في التقديم لهذه الورقة آنه إذا كان التعاون بين دول المعمورة في 
شتى المجالات قد أصبح ضرورة لا معدى عنها لرفاهية البشرية ورقيهاء 
فإن قيام هذا التعاون في مجال مكافحة الظاهرة الإرهابية هو أمر أكثر ضرورة 
وإلحاحا ولا مناص منه ولا انفكاك عنه. وتتجلى ضرورات التعاون الدولي 
في مجال مكافحة الظاهرة الإإجرامية أكثر ما تتجلى فيما يلي : 


٠. ۲.٥‏ خطورة الإإرهاب 


يشترك المجرم الإرهابي مع غيره من المجرمين العاديين من مرتكبي 
جرائم القانون العام من حيث نوع المصالح أو القيم الاجتماعية المعتدى عليها 
والتي يوجه کلاهما جريته عدواناً علیها ومساسا بها . 

فالجرية الإرهابية ‏ شأن غيرها من جرائم القانون العام تتخذ من 
الحق في الحياة وفي سلامة البدن أو الحق في الحرية والعيش في مجتمع آمن 
وموضوعا لها . 

وعلى الرغم من وحدة الحقوق والقيم والمصالح الاجتماعية التي تقع 
الإرهابي يبقى أكثر خطورة على المجتمع وأفراده من مجرمي القانون العام» 
وذلك للأسباب الاتية : 
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أ- صعوبة التعرف على شخصية ا مجرم الإرهابي . فبينما يكن للجهات القائمة 
على مر العدالة ا لجنائية ومكافحة الجريية في دولة ما أن تتوصل إلى الكشف 
عن شخصية المجرمين العاديين من مرتكبي جرائم القانون العام» وذلك 
من خلال معرفة الضحية وتتبع علاقاته الشخصية مع الغير والبحث 
والتحري عماعسی أن تعترى هذه العلاقات من سوء أو شبهات أو 
تهديدات كثيراً ما تكون هي الخبط الموصل إلى معرفة شخص الجاني» فإنه 
يكون متعذرا على تلك الجهات أن تكشف عن شخصية المجرم الإرهابي . 
فهذا المجرم الأخير غير معروف لضحيته وقد لا تربطه به أيه صلة مسبقة » 
وهو في سبيله لبلوغ آهدافه الشخصية الدنيئة الحقيرة يقتل ويدمر ويحرق 
عشوائيا» فتصيب جريته الشنعاء من قاده قدره إلى التواجد في المكان 
الذي إختاره الإرهابي مسرحا لجحريته أو محلا وموضوعا لعدوانه الآثم . 

وعدم معرفة شخصية مرتكبي الجرائم الإرهابية يقود حتما إلى تعذر 
التعرف عليهم من خلال صحيفة سوابقهم القضائية » التي غالبا ماتكون 
ناصعة وخالية نما يشين أو يعين على توجيه أصابع الإتهام إليهم . 

ب - إن سمة (العشوائية) التي تتسم بها إختيار المجرم الإرهابي لضحايا 
أفعاله الآثمة» تجعل هؤلاء الآخيرين يؤخذون على غرة منهم» فهم 
آناس آمنون وادعون مطمئنون لا يتوقعون عدوانا من آي نوع پنتظرهم 
أو خطر يحي بهم » ومن ثم فإن الإرهابي بفعله الغادر المغاجى لا يهل 
ضحاياه ويسلبهم كل حق لهم في الدفاع المشروع عن آنفسهم وأموالهم . 

ج - إن الظروف السابقة التي تحيط بالجرائم الإإرهابية » سواء بالنظر إلى صعوبة 
التعرف على شخصية مرتكبيهاأم بالنظر إلى عشوائية ضحايا هذه 
الجرائم » تقود إلى نتيجة حتمية مؤادها سهولة إفلات المجرم الإرهابي 
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من كل عقاب وإستهانته بسطوة القانون» مما يشجعه على المضي قدما 
نحو المزيد من الجرائم الإرهابية وهو في شبه مأمن من كل عقاب ينتظره . 
د - دناءة البواعث المحركة لللإرهاب . 
توصم الجرائم الإرهابية بخسة ودناءة البواعث الدافعة إليها وسفالة 
وحقارة الغايات التي يسعى الإرهابي إلى تحقيقها من ورائها. 
وعلى الرغم من شيوع هذه السمة في الغالب الأعم من جرائم القانون 
العام كذلك. إلا آن بواعث المجرم الإرهابي تبقى أكثر سفالة ودناءة 
وانحطاطا وتفوق كثيرا نظيرها لدى مجرمي القانون العام . 
والمرجع في ذلك إلى إنعدام التناسب بين المآرب والمصالح الشخصية غير 
المشروعة التي يهدف الإرهابي إلى إدراكها بجريته الشنعاء» وبين هول 
اا رر ا ارا خف ها وت اسا او ر 
وخسة ودناءة البواغ ت المخركة للسلرك الإرهابى هى الق خدثت 
بالعديد من التشريعات ال جحنائية "إلى اعتبار الإرهاب ظرفاً مشدداًللعقاب 
في الجرائم التي يقوم فيها هذا الباعث» وذلك استثناء من الأصل العام 
المقرر من حيث عدم الاعتداد بالبواعث في مجال التجري والعقاب . 


وخسة ودناءة البواعث المحرمة للإرهاب والدافعة إليه هى التى تفسر 


: من أمثله ذلك فى تشريعنا العقابى المصري‎ )١( 
کر ا اا أو أدار جمعية أو جماعة الغرض‎ ۸٦( تعاقب المادة‎ 
منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو الاعتداء على الحرية الشخصية‎ 
للمواطن أو الإضرار بالوحدة الوطنية . . . وجاءت المادة (۸7 مكراراًأ) مقررة‎ 
عقوبة (الإعدام أو الآشغال الشاقة المؤبدة) اذا كان الإرهاب من الوسائل التي‎ 
. تستخدم في تحقيق أغراض هذه الجمعية أو الجماعة‎ 
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إخراج الجرائم الإرهابية من عداد طائفة الجرائم السياسية . وعدم 
استحقاق المجرمين الإرهابيين للمعاملة العقابية المتسامحة المقررة مرتكبي 
الجرائم السياسية» سواء على الصعيد الإقليمي أم على الصعيد الدولي ”. 


= = تعاقب المادة (47) فى فقرتها الأولى [بالسجن] مدة لا تزيد عن خمس سنين 
کل من ضرب عمدا مبانى أو أملاكاً عامة . وجاءت فقرتها الثانية مقررة مضاعفه 
الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت ال جرية تنفيذا لخرض إرهابي . 

- تعاقب المادة )۲۳۲١(‏ فى فقرتها الأولى [بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته] كل من 
قتل نفسا عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد. ونصت فقرتها الثالثة على أن تكون 
العقوبة [الإعدام] إذا ارتكبت الجرية تنفيذاً لغرض إرهابي . 

تضاعف ال مادة )۳١١(‏ من الحد الأقصى للعقوبات المقررة بها جزاء لمرتكبى جريمة 
الاتلاف العمدي للأموال» وذلك فى حالة ارتكاب الجريية تنفيذألغرض إرهابي . 

(1) كان إخراج الجرائم الإرهابية من عداد طائفة الجرائم السياسية أحد المقررات التي 
انتهى إليها ا موقر الدولى لتوحيد القانون الجنائى المنعقد فى (كوبنهاجن) سنة ٠۹۳١‏ 
حيث قرر نه : «لا تعتبر جرائم سياسية الجرائم التي يقترفها ا لجاني بدافع آناني دنيء أو 
التى تخلق خطراً عاماً أو حالة رعب» . 

(1) كان نتيجة لشرف المقاصد ونبل البواعث التي تتسم بها الجرائم السياسية . والمتمشلة 
فيه الصالح العالم لجحموع المواطنين فيأخذون على عاتقهم مهمة وضع هذا الفكر 
موضع التنفيذ باسلوب مخالف للمنحى المرسوم قانونا للتغيير ن ساد إتجاه في الفكر 
القانوني منذ مطلع القرن المنصرم يدعو إلى تقرير معاملة عقابية خاصة متسامحة مع 
الاتجاه المتسامح صدى له على الصعيدين الإأقليمي والدولي . . . ففي مجال القوانين 
العقابية الداخلية : ساد مبدأ حظر الإعدام في الجحرائم السياسية» وتقرير معاملة ميزة 
داخل المؤسسات العقابية للنزلاء من المحكوم عليهم في جرائم سياسية . 

أنظر في ذلك تفضيلا : مؤلفتا «نطرية الخرية السباسية في القرانن الوضعة المقارنة 
وفى الشريعة الإسلامية) . سابق الإشارة ص . ٤۸۳۸‏ . 
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لا يكن لأحد أن ينكر حقيقة أن الجرائم الإرهابية قد تزايدت في الآونة 
الأخيرة تزايداً ملحوظاً إلى درجة يكن وصفهابغير غلو أو مبالغة_بأنها قد 
بلغت حد «الظاهرة العا مية)» وآنها قد تربعت على عرش الإجرام العصري» 
حتى أصبحت الشغل الشاغل والهم الأكبر للمعنيين بأمر العدالة الجنائية 
في بلدان العالم » بل وللعامة من الشعب الذين يتجرعون مرارتها ويتأوهون 
قسوتها وهمجيتها . 

وتزايد الجرائم الإرهابية لا يقف عند الإرتفاع الكمي المستمر لأعداد 
هذه الجرائم » وإنا بستطيل كذلك إلى الأشكال والآغاط السلوكية التي تفرغ 
فيها ا جرائم الإرهابية » والتي لا یکن أن تقع تحت حصر (حلمي .)۱۹۹٩)‏ 
فهناك خحطف الطائرات» واحتجاز الرهائن» والتفجير العشوائي 
للمسلكا ت والاموال؛ والإحراق» وهدم وتدمير الطرق والجسور» ونشر 
الأوبئة الجرثومية» وتسميم منابع مياه الشرب . . . وغيرها . . . وغيرها. 
٣. ۲ . ٠‏ الطابع الدولي للجرائم الإرهابية 

تكتسي الجرائم الإرهابية سمة «العالمية . فقد أصبح الإرهاب يشكل 
وباء سرطانيا يتسلل خبيثا إلى سائر البلدان وينتشر بقوة في خلايا المجتمع 
البشري» بغير تمييز أو تفرقة بين دولة متقدمة أو نامية أو بين دولة دييقراطية 
وأخرى غير ديقراطية . 

واكتساب الإرهاب الطابع الدولي مرجعه إلى الظروف والملابسات 
التي تكتنف ارتكاب هذاالنوع من الجرائم . 
فغالباً ما تكون الجرائم الإرهابية من صنيع زبانية ينتمون بجنسياتهم إلى 

دول مختلفة . 
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ب- إن الإعداد والتنفيذ لجرائم الإرهاب يتخذ من إقليم أكثر من دولة 
محلا ومسرحا له . فيتم التخطيط في دولة» ويأتي السلاح والتمويل 
من أخرى» ويجري التنفيذ في أرض ثالثة » ويفر الحناة إلى مأوى في 
دولة رابعة . . . وهلّم جرا. 

ج- إن التداخل والتلاحم في العلاقات والصلات التي تربط وثيقا بين دول 
العالم » قد قاد إلى نتيجة حتمية مؤادها عدم قصر مضار الجرائم الإرهابية 
وسلبياتها داخل حدود إقليم الدولة المستهدفة من العمل الإرهابي» 
فتمتد آثار الإرهاب الوبيلة لتصيب- ولو بطريق غير مباشر- عددآ غير 
محدود من الدول ثمة نوع من الإأرهاب يعرف باإرهاب الدولة» تمارسه 
دولة على دولة آخری إما بطريق مباشر آو بطريق غير مباشر . 

فقد تأوى دولة عناصر من الجماعات المعارضة لنظام حكم مشروع قائم 
في دولة أخرى» وترعاها وتمولها بالسلاح والعتاد اللازم وتوفر لها الأوى تحت 

ستار حق اللجوء السياسي » وذلك بقصد استعمال هذه العناصر كورقة ضغط . 
وقد يو جه «إرهاب الدولة» إلى جماعة أو فئة من مواطنيها. وخير مثال 

معاصر على هذا النوع الأخير ما تمارسه دولة «(صربيا» من أعمال إرهابية 


بربرية ضد مسلمي إقليم «كوسوفا) . 
0°.¥.{ التعاون والتنسيق بين عناصر اللإرهاب وما فيا الحريمة 
المنظمة 


لم يعد من وجه ييز الإرهاب عن الجرية المنظمة سوى لون الباعث 
اللحرك للسلوك الإجرامي في كلا هذين النوعين من الحرائم . 


فبينما الباعث في الجرائم الإرهابية يتسم بالطابع الآيديولوجي المناهض 
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للدولة أو المنظمة السياسية اموجه إليها النشاط الإرهابي» فإن الباعث على الجرية 
مةل يعدو أن يكرت ذا طبع ماد به غاشها اربخ والكست غير ا لغروع: 
وفيما خلا هذه الوجة الأوحد للتمييز بين الإرهاب والجرية المنظمة 
فإن کلیهما تجمعه سمات وخصائص مشتركة (الغنام » :)۱۹۹٩‏ 
أولها : أن كليهما يتخذ من العنف الذي لا حدود له بكافة صوره وسبله 


لم ك انض اشرو 
وثانيهما : عدم حصر الآثار الناجمة عن الإرهاب أو الجرية المنظمة في 
نطاق محدود. 


فتتسم الأضرار التي تحدثها هذه الجحرائم بسمة العمومية والشمول» 
والمرجع في هذه أن المجرم الإرهابي ‏ شانه في ذلك كمرتكب الحرية المنظمة - 
لا يوجه سلوكه الآثم إلى ضحية بعينهاء فضحاياهم مسوقون إليهم بأقدارهم . 

وحتى في الحالات القليلة التي يوجهون فيها سلوكهم الإجرامي إلى 
ضحايا بعينهم » فإن بشاعة وبربرية الوسائل التي يستخدمونها تجعل من 
فسادا صباحا فى دولة وعشية فى دولة أخرى O‏ وهم جرا. 
جهات غاية في التنظيم والدقة في سلوب العمل والسرية في تنفيذ المهام . 

فقد يقوم فريق منهم بعملية إرهابية دون أن يعرف أحدهم شخصية غيره 
من أعضاء الفريق ولا اللخطط للعملية ولا الممول لها ولا شخص من يصدر 
الأوامر واجبه الطاعة بغير نقاش . وعملياتهم من هذا القبيل لا تنتهي إلا بالقضاء 


عليهم. 
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رابعها : استخدام الإرهابيين ومرتكبي الجرائم المنظمة أحدث أساليب 

العلم والتكنولوجيا المتطورة في تنفيذ جرائمهم . 
ولا يقف الأمر عند حد تلاقى الإرهاب والجحرية المنظمة فى السمات 

والخصائص المميزة لكل منهماء ق 
ويتخذ التعاون بين الإرهاب والإجرام المنظم صوراً عديدة أهمها 

:)۱۹۹٩۰مانغلا(‎ 

١‏ التبادل في الخبرات اللإجرامية . فعصابات الإجرام المنظم تزود عناصر 
الشبكات الإرهابية بجا قد تفتقر إليه هذه الأخيرة من خبرة إجرامية في 
مجال معين . مثل تزوير جوازات السفر» والتفجير عن بعد ومواطن 
الخلل والضعف فى أجهزة المكافحة. 

أ الاد ف الحاضر الكرياة فلا ت الارن ون الأرهات واا 
ا لمنظم عند حد التبادل في الخبرات اللإجرامية على النحو السابق» وإنغا 
يتجاوزه إلى الإنتقال والتبادل في العناصر البشرية بينهما. 

فتكمل الشبكة الإرهابية النقص الذي تعاني منه عصابة منظمة في 
عنصر بشري معين لديها فائض منه» والعکس صحیح . 

۳ توفر عصابات ال جرية المنظمة لعناصر الإرهاب ما تحتاجه من مال وسلاح 
ومعدات لازمة لتنفيذ عملياتها الإإرهابية . وفي المقابل تقدم شبکات 
الإرهاب لعصابات الجرائم المنظمة ما تطلبه هذه الأخيرة من حماية 
مسلحة أو عنف غاشم تستلزمه مخططاتها . 
وقد أسفر التعاون والتنسيق المحكم بين شبكات الإرهاب وعصابات 

الإجرام المنظم إلى تدعيم الأولى وتنامي قدراتها المادية والفنية إلى حديفوق 

أحيانا مقدرة الدولة الواحدة في مواجهتها والحد من استفحالها. 
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ه . ۲ . ١‏ اختلاف النصوص القانونية فى التشريعات الوطنية 

يحفل كل شارع جنائي في المقام الأول بوضع النصوص القانونية 
التي تحمي آمن وسلامة دولته . فقلما يعني تشريع دولة ببسط حمايته لتشمل 
أمن وسلامة دولة أخرى» فتلك هي مهمة المشرع الوطني . 

وتقود هذه النزعة الوطنية الداخلية للسياسات الجنائية إلى وجود ثغرات 
قانونية قد يفيد منها الإرهابيون وتجعلهم بنأى عن طائلة القانون وسطوته . 

فإذا ارتكب بعض الإرهابيين جريتهم فوق إقليم دولة وتمكنوامن الفرار 
هاربين إلى دولة أخرى لا تربطها بالدولة المعتدى عليها إتفاقية لتسليم 
اللجرمين» أو كانوا يحملون جنسية الدولة التي لحأوا إليهاء فإنه بتعذر- 
بغير تعاون دولي وثيق ‏ معاقبة هؤلاء الإرهابيين على سوء صنيعهم . لأن 
الفعل قد لا يشكل جرية فى قانون هذه الدولة الأخيرة»ء وآنه من المحتمل 
أن یکرت قارا الداعلن بو جا عاها أن قتع عن تسام سو اطتي ق ازل 
دولة آخرى لمحاكمتهم أو تنفيذ عقوبة فيهم . 

وتأسيسا على هذه الأسباب المتقدمة فإن التعاون الدولى فى مجال 
مكافحة الظاهرة الإرهابية قد أضحى ضرورة لا مغر منها وأسلوبا لامحيص 
عنه ولا بديل له آمام دول المعمورة حتى تصبح قادرة على التصدي لهجمات 
الإرهاب الشرسة وتقليم أظافره والتوصل إلى معرفة هوية عناصره 
ومحاكمتهم وإنزال حكم القانون العادل فيهم 

فلا توجد دولة۔حتی ولو کانت ترعی الإرهاب وتأويه يکن أن تأمن 
جانب العناصر الإرهابية . . . . وتؤكد الوقائع والأحداث آنه كم من مرة 


اقلت المتر غل الا 
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إذ كان قد بينا في الفصل السابق ما هية الدواعي التي تجعل من التعاون 
الدولي في مجال مكافحة الإإرهاب ضرورة حتمية لا مناص منها ولا بديل 
عنهاء فإننا نعرض في هذا الفصل إلى بيان المظاهر التي ينبغي أن بصاغ فيها 
ويترجم إليها هذا التعاون الدولي في الواقع العملي» حتى يأتي بشثماره 
المرجوة في مكافحة ظاهرة الإرهاب المتنامية والحد من آثارهاوتة 
واتار ا ا 

وتتجلى مظاهر هذا التعاون الدولي أكثر ما تتجلى فيما يلي : 


O‏ تسليم المجرمين الإرهابيين 
ساد العرف والعلاقات الدولية منذ أمد بعيد مبداً قوامه آنه (يحظر تسليم 
الملجرمين السياسيين»'. 


)١(‏ كانت الإتفاقية المبرمة بين فرنسا وروسيا (سنة )۱۸٠١‏ هى أول إتفاقية دولية يشار 
ا ال هة عط ا ارون الان ف و دا عن وا د ف 
اتفاقية أبرمتها فرنسا مع بلجيكا (سنة .)۱۸١٠‏ وقنن الشارع الفرنسي هذا المبداً 
بالنص عليه في المادة )٥(‏ من قانون تسليم المجرمين سنة ۱۹۲۷ ثم في الدستور 
الصادر سنة ۱۹١١‏ . وقد نص صراحة مبداً «حظر تسليم الجرمين السياسيين» في 
اتفاقيات التسليم التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية مع كل من : «فرنسا 
(سنة ٤۳‏ ۱۸) وإيطاليا (سنة )۱۸٠۸‏ وبلجيكا (سنة ٤‏ ۱۸۷) وتر كيا (سنة ٤‏ ۱۸۷). 
كما نص على هذا المبدأً فى القانون الكندي (سنة ۱۸۷۷) والقانون الإيطالى (سنة 
٠‏ وورد النص عليه في الدستور المصري (سنة ١۱۹۷)ء‏ وفي النظام الأساسي 
للحكم السعودي (سنة ۲ ه). 
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ويجد هذا المبدا سنده التاريخي فيما وقر في ضمير الرآي العام من أن 
اللجرم السياسي يتحرك بدافع من بواعث نزيهة شريفة مجردة من أية آهواء 
أو مصالح شخصية . فهو يؤمن بفكرة يعتقد فيها خير الوطن والمواطنين 
ويعرض حياته للخطر من أجل نصرة هذه الفكرة بأية وسيلة» فيخرق 
القانون ويوقع نفسه تحت طائلته . 

ولا كانت بواعث المجرم الإرهابي على ما بينا سلفاً حقيرة دنيئة» 
وكانت وسائله فى إدراك غاياته الخسيسه بربرية همجية تنال من الحقوق 
ا 

وادعين » فإنه ينبغي التحرز وعدم الخلط بين المجرمين السياسيين 
والمجرمين الإرهابيين في هذا الخصوص . 

فبينما يحظر التسليم بالنسبة للمجرمين السياسيين فإنه يكون لازما حتما 
بالنسبة للمجرمين الإرهابيين . 

فقد رأينا أن الو قوف عند حد النصوص القانونية المقررة فى التشريعات 
E E E‏ 
تجاوز هذه العقبات سوى بإبرام الإتفاقيات الدولية الثنائية أو ا لجماعية وتضمينها 
نصوصاً صريحة تقضي بإلزام الدول الأطراف بتسليم من يوجد على أراضيها 
من إرهابيين تطلب دولة أخرى موقعة تسليمهم إليهالمحاكمتهم عن جرم 
ارتكبوه فوق أراضيها أو تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر بعقوبة ضدهم . 

وقد جاءت الاتقافية العربية لتسليم المجرمين-التي أبرمت تحت مظلة 
جامعة الدول العربية في ٩‏ يونية سنة ١١۹٠م-مقرة‏ صراحة مبدا التمييز 
بين المجرمين السياسيين والمجرمين الإرهابيين فيما يخص التسليم . 
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فبعد أن نصت ال مادة الأولى من الاتفاقية على تعهد الدول الموقعة بتسليم 
الجرمين الذين تطلب دولة أخرى تسليمهم إليها طبقاً للشروط المنصوص 
عليها في هذه الإتفاقية » جاءت المادة الرابعة لتقرر أنه : 

«لا يجرى التسليم في الجحرائم السياسية» وتقدير كون الجرية سياسية 
متروك للدولة المطلوب إليها التسليم » على أن التسليم يكون واجبافي 
الجرائم الآتية» : 
١‏ جرائم الإعتداء على الملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو 

فروعهم . 
جرائم الاعتداء على آولياء العهد. 
٣‏ جرائم القتل العمدية. 
٤‏ الجرائم الإرهابية . 

وآية هذه المادة السابقة أن الاتقافية العربية لتسليم المجرمين قد خرجت 
الجرائم الإرهابية ‏ وغيرها من جرائم العدوان على النفس الواردة بالنص ۔ 
من حظيرة الجرائم السياسية» وجعلت التسليم فيها أمراً واجباً. 

وفى رأينا أن النص فى المادة الرابعة السابقة على أن تقدير كون الحرية 
ساسبة مترو ك للذرلة الطلوت إلبها العالي هبرد في المارمة الحلة إلى 
أن وصف الحرم بكونه سياسيا أو إرهابيا ‏ با يستتبعه ذلك من الإحجام عن 
تسليم مرتكبه أو الإقدام عليه-بضحى وقفا على طبيعة ونوع العلاقات القائمة 
بين الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب إليها ذلك فملاك الأمر في النهاية 
مرده إلى هذه الأخيرة بغير معقب عليها. 

وعلى أية حال» فإن القواعد التي قررتها الاتفاقية العربية لتسليم 
المجرمين قد جاءت مسايرة للمبادئ المقررة في العلاقات والأعراف الدولية 
في هذا ا لخصوص منذ أمد بعيد : 
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فقد جاء بالبند )١(‏ من مقررات معهد القانون الدولي (دورة أكسفورد 
سنة )۱۸۸٠‏ أ الأفعال التي يكون لها خصائص جرائم القانون العام 
(كالقتل والسرقة والحريق) لا يجب استثناؤها من التسليم تأسيسا على 
الباعث أو القصد السياسي لمرتكبها فقد يكون للدولة المطلوب منها 
التسليم سلطان مطلق في تقدير وصف الفعل الإجرامي المطلوب 
التسلیم من اجله (الفاضل۱۰٩۹١۱).‏ 

وجاء بالمادة الثالثة من مقررات ذات المعهد (دورة جنيف سنة ۱۸۹۲) 
آنه : «لا يجوز التسليم من أجل الأفعال الضرورية التي تقترفها الفرق 
المتصارعة في عصيان أو حرب أهلية دفاعاً عن قضيتهاء مالم تكن هذه 
الأفعال منوعة في قوانين الحرب ومعتبرة من أعمال البربرية البشعة 
والتخريب الهمجي» (الحکیم .)۱۹٩۱۰‏ 

- وقرر المؤتر الدولي السادس لتوحيد القانون الجنائي (كوبنهاجن سنة 
٠٥‏ أنه : لا تعتبر جرائم سياسية الجرائم التي تفترف بدافع أناني 
دنیء أو التی تخلف خطراًعاما أو حالة من رعب» (الفاضل .)٠۹١۱۰‏ 

: ا و المادة الأولى من الإتفاقية الدولية الأولى لمكافحة الإرهاب 
(جنيف سنة ۱۹۳۷( المقصود بالأعمال الإرهابية» قررت المادة الثانية 
منها ضرورة تسليم مرتكبي هذه الأعمال (راغب» ۳٦۱۹ء‏ ص٥۸).‏ 
وفي خحصوص تسليم المجرمين الإأرهابيين» فقد جاءت الاتفاقية 

الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (سنة ۱۹۹۸) مقررة في مادتها 

التاسعة آنه : «تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة (1)۲جرائم الإرهاب] 

مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين 

تكون نافذة بين ي من الدول الأطراف قبل نفاذ هذه الإتقافية ء وتتعهد الدول 


226 


الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرم في كل 
معاهدة لتسليم المجرمين تعقد بينها بعد ذلك . . .». 
ولم يقف الأآمر عند حد النص في هذه الاتفاقية على وجوب التسليم 
في الجرائم الإرهابية التي تسري عليها أحكامهاء فقد حرص واضعوا هذه 
الاتفاقية على استبعاد الصفة السياسية عن تلك الجرائم» بحيث لا يجوز 
الامتناع عن تسليم مرتكبيها تذرعاً بتلك الصفة. 
فقد نصت ال مادة )١١(‏ من الاتفاقية على أنه : 
لا يجوز لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة» 
إعتبار آي جرية من الجرائم المنصوص عليها في المادة (۲) جريية سياسية أو 
جرية متصلة بجريمة سياسية أو جرية ارتكبت بدوافع سياسية وبالتالي» لا 
يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة 
مؤسس على مثل هذه ا لجريية لمجرد أنه يتعلق بجرية سياسية أو جريمة متصلة 
بجرية سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية» . 
وأخيراً جاءت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (سنة ۱۹۹۸) مؤكدة 
على إخراج الجرائم الإرهابية من عداد طائفة الجرائم السياسية "» 
ومقرره الأثر المترتب على ذلك من حيث عدم بسط مبداً حظر التسليم 
على مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية ". 
(۱) نصت المادة (۲/ ب) من هذه الإتقافية على آنه : «لا تعد آي من الجرائم الإرهابية 
المشار إليها فى المادة السابقة من الجرائم السياسية» . 
(۲) نصت المادة )١(‏ من الإتفاقية العربية لمكافحة الإإرهاب على أنه : «تتعهد كل من 
الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب 


تسليمهم من أي من هذه الدول» وذلك طبقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها 
فى هذه الاتقافية) . 
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۲.١ . ٥‏ التعاون الأمنى 


بينا سلفاً أن الجرائم الإرهابية تكتسب الصفة الدولية . فهي ترتكب 
من عناصر ذي جنسيات مختلفة » ويتخذ التخطيط والاإأعداد لها . 
وتنفيذها . . والفرار من عقوبتها . . . من آقاليم أكثر من دولة مسرحاله. 
لذلك فإنه لا وطن للإرهاب ولا هوية محددة لمرتكبي جرائمه. 

وآية هذه الصفة السابقة للإرهاب أن آثاره تكون متناثرة في دول متفرقة 
متباعدة» ولا سبيل إلى اكتمال الصورة الموصلة إلى تحديد هوية ووجهة 
العناصر الإرهابية سوى بتجميع تلك الآثار المتناثرة التي يخلفها الإرهابيون 
وراءهم» وهو ما يتعذر تحقيقه إلا بالتعاون الصادق وال جاد بين الأجهزة الأمنية 
في الدول التي يتخذ زبانية الإرهاب من أراضيها مسرحاً لخطوة أو أكثر من 
خطوات عملياتهم الإرهابية » ولو كانت موجهة في النهاية إلى دولة بعينها . 

وأكثر مايتجسد فيه هذاالتعاون الآمني هو مجال «الآنظمة 
المعلوماتية» . فتزود أجهزة الآمن في الدول المعنية بالإرهاب الأجهزة النظيرة 
لها في الدولة المعتدى على آمنها وسلامتها أو المهددة بخطر هذا الاعتداء 
بكل مافي جعبتها من معلومات تفيد في التوصل إلى كشف هوية الإرهابيين 
وأماكن اختفائهم وما يخططون ويدبرون له من عمليات مستقبلية . 

ولا يكون هذا التبادل في المعلومات بين الأجهزة الأمنية فعالا ومؤثرا 
في مجال مكافحة الإرهاب» مالم يتم من خلال قنوات متحررة من كل 
أشكال ومعوقات الروتين الإإداري التقليدي العفن . 

وليس أفعل في هذا ا لخصوص من الإتفاق على وجود عنصر آمن 
بسفارة كل دولة تناط به مهمة التنسيق والتنظيم مع الأجهزة الأمنية المعنية 
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بالدولة في مجال تبادل المعلومات التي تتعلق بالأنشظة الإرهابية . وقد شغل 
موضوع التبادل المعلوماتي في مجال الإإرهاب مكانة هامة لدى واضعي 
الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب . فقد جاءت المادة الرابعة من الاتفاقية 
مبينة نوعية المعلومات التي ينبغي تعزيز التعاون في تبادلها بين الدول الموقعة 
عليهاء ومقررة إعتبار هذه المعلومات المتبادلة من الأسرار التي يلزم الحفاظ 
عليها وعدم تزويد ية دولة أو جهة أخرى غير متعاقدة بها . 


)١(‏ نصت المادة )٤(‏ من الإتفاقية على أنه : «تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة 
الجرائم الإرهابية . . . من خلال الآتي : 

أولاً : تبادل المعلومات : 

: تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول‎ .١ 

. أنشطة وجرائم ا لجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها 
ووسائل ومصادر تويلها وتسليحها. 

ب . وسائل الإتصال والدعاية التى تستخدمها الجماعات الإرهابية وإسلوب عملها 
وتنقلات قیادتها وعناصرها ووثائق السفر التي تستعملها. 

۲. تتعهد كل من الدولة المتعاقدة» بإخطار أية دولة متعاقدة بإخطار أية دولة متعاقدة 
أخرى» على وجه السرعة عن ية جرية إرهابية تقع في إقليمها تستهدف المساس 

۳. تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم 
اللإرهابية » وأن تبادر بإخطار الدولة أو الدول الأخرى المتعاقدة بكل ما يتوافر لديها 
من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على إقليمها 
أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها. 

> . تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتزويد أية دولة متعاقدة أخرى با يتوافر لديهامن 
معلومات أو بيانات من شأنها : أ. أن تساعد في القبض على متهم أو متهمين 
بإرتكاب جرية إرهابية ضد مصالح تلك الدول أو الشروع في الاشتراك فيها . . . . 
إستخدمت أو أعدت للإستخدام في جرية إرهابية . 

. تتعهد الدول المتعاقدة بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها‎ . ٥ 
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.F.o‏ التعاون القضائى 


قد تقف اعتبارات احترام سيادة الدولة على أراضيها وقصر التشريعات 
الداخلية ولاية القضاء على مايقع من جرائم داخل إقليم الدولة۔ إعمالا 
بدأ الإقليمية والتنازع في الإإختصاص القضائي بين الدول» قد يقف ذلك 
كله حائلا بين بسط جهات القضاء في الدولة ولايتها القضائية الفعلية على 
جرائم إرهابية وجهت إلى مصالح تخص هذه الدولة في المقام الأول» رغم 
نها تكون أقدر من غيرها على محاكمة هؤلاء الإرهابيين بسبب ما لديها 
من معلومات مسبقة عن تاريخهم الإجرامي وما في حوزتها من أدلة وبراهين 
تعين على إثبات الحرم في حقهم » إذا ما حوكموا أمام قضاء هذه الدولة . 

ويبدو هذاالموقف أكثر جلاء عندما يقوم الإرهابيون مثلا بتفجير سفارة 
دولة أو الإعتداء على أحد مثليها أو رمز للسلطة فيها حال تواجده في إقليم 
دولة أخرى . فقد تتمسك هذه الدولة التي وقع العدوان على أراضيها بحقها 
في محاكمة هؤلاء الإإرهابيين» بينما يكون قضاء الدولة المعتدى عليها-رغم 
إمكانية إمتداد ولايته القضائية لتشمل مثل هذه الجرائم بحسب النصوص 
الداخلية أو الدولية ”_عاجزا من الناحية الفعلية على مباشرة ولايته 
القضائية » على الرغم من أن إجراء المحاكمة من قبله تكون أجدى وأنفع . 


(1) من هذا القبيل ما نصت عليه المادة )١(‏ من الإتفاقية الدولية لقمع الهجمات 
الإرهابية بالقنابل (سنة ۱۹۹۸) : من أنه : «تتخذ كل دولة طرف مايلزم من 
التدابير لتقرير ولايتها القضائية على آي جرية من الجرائم المنصوص عليها في 
المادة (۲) حين تكون الحريية قد وقعت : 

آ. في إقليم تلك الدولة» أو . 
ب TS‏ 
إرتكاب الحرية» أو . 
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وهنا يكون التعاون بين جهات القضاء فى الدول المعنية ضرورة حتمية 
الوصول إلى إدانة قانونية لعناصر الإرهاب والقضاء على شرورهم» أو 
على الأقل محاصرتها والحد من استفحالها. 

ويكن لهذا التعاون بين الأجهزة القضائية أن يتخذ شكل (الإنابة 
القضائية)» فينيب قضاء الدولة التى وقعت العملية الإرهابية فوق أراضيها 
ا لجهات القضائية في دولة أخرى معينة بتلك العملية» في مباشرة بعض 
الإجراءات والتحقيقات اللازمة التى تعين فى كشف الحقيقة فى الحرية 
المرتكبة والتوصل إلى هوية مرتكبيها. 

وفي هذا ا لخصوص فقد نصت المادة (التاسعة) من الإتفاقية العربية 
لمكافحة الإرهاب (سنة ۱۹۹۸) على (الإنابة القضائية) كصورة من صور 
التعاون العربى لمكافحة الإرهاب . 


= = ج .على يد أحد مواطني تلك الدولة. 

۲. يجوز أيضاللدولة الطرف أن تقرر ولايتها القضائية على أي جرية من هذا القبيل 
حين تكون الجرية قد ارتكبت : 

أ. ضد أحد مواطنى تلك الدولة» أو . 

ب. ضد مرفق للحكومة أو الدولة تابع لتلك الدولة بالخارج» با في ذلك السفارات 
أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة» أو . 

ج . على يد شخص عدي الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدول» أو . 

د. في محاولة تستهدف حمل تلك الدولة على القيام بأي عمل من الأعمال أو الامتناع 
عن القيام به أو 

ه. على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة . . . 

٤‏ . كذلك تتخذ كل دولةطرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم 
المنصوص عليها فى المادة (۲) فى الحالات التى يكون فيها الشخص المدعى إرتكابه 
ا جربية موجوداً في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت 
و لها القضاتة وفقا لفغ 0(3 ار( من هذه الادة. 
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فقد جاء بهذه المادة ا «لكل دولة متعافدة أن تطلب إلى أنه دولة 
أخرى متعاقدة» القيام في إقليمها نيابة عنهاء بأي إجراء قضائي متعلق 
بدعوى ناشئة عن جرية إرهابية ». وجاءت المادة (العاشرة) مقررة إلتزام 
الدول المتعاقدة بحسب الأصل - بتنفيذ الإنابات القضائية ذات الصلة 
بالجرائم الإرهابية ". 

وأبانت المادة (الحادة عشرة) أن تنفيذ طلبات الإنابة القضائية يجري 
وفقاً لأحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب إليها التنفيذ ”. 

وقد فصلت المواد )۳۳١-۲۹(‏ من الاتفاقية القواعد الإجرائية المنظمة 
لطلبات الإنابة القضائية بين الدول العربية الموقعة عليها. 

ويصل التعاون القضائي بين الدول في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية 
إلى وجه عندما توافق دولة على نقل اختصاصها القضائي بمحاكمة متهم 
عن جريمة إرهابية إلى دولة آحرى يوجد هذا المتهم في آراضيهاء متى كانت 
هذه الحرية معاقب أعليها فى قانون هذه الدولة الأخيرة. والتى تجرى 
محاكمته وفقا لأحكام قانونها الوطني . 


)١(‏ نصت المادة (العاشرة) من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على أنه : «تلتزم 
كل من الدول المتعاقدة بتنفيذ الاتفاقية الإنابات القضائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية 
ويجوز لها رفض طلب التنفيذ في آي من الحالتين : 

آ. إذا كانت الجرية موضوع الطلب محل إتهام أو تحقيق أو محكامة لدى الدولة 
المطلوب إليها تنفيذ الإنابة. 

ب . إذا كان تنفيذ الطلب من شآنه المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه أو 
بأمنها أو بالنظام العام فيها . 

(۲) جاءت صياغة المادة (الجادية عشرة) على النحو التالى : «ينفذ طلب اللإنابة وفقا 
لأحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب إليها التنفيذ وعلى وجه السرعة . . .». 
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وهذا التنازل في الاخحتصاص القضائي يكون هو أنجح الحلول للتصدى 
للإرهابيين وعدم إفلاتهم من العقاب» خاصة في الأحوال التي يفرون فيها 
إلى دولة لا تربطها مع الدولة المعتدى عليها اتفاقية التسليم » أو يلجأون بعد 
جريتهم إلى الدولة التي يحملون جنسيتها ويكون القانون الداخلي لهذه 
الدولة يحظر عليها تسليم مواطينها لمحاكمتهم في دولة أخرى . 
ولم يفت واضعي الاتفاقية العربية مكافحة الإرهاب تنظيم هذه الصورة 
من صور التعاون القضائي بين الدول الموقعة عليها. 
فقد نصت المادة (الرابعة عشرة) على أنه : 
| - إذا انعقد الاختصاص القضائي لإحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم 
عن جرية إرهابية » فيجوز لهذه الدولة أن تطلب إلى الدولة التي يوجد 
ا متهم في إقليمها محاكمته عن هذه الجرية » شريطة موافقة هذه الدولة» 
وأن تكون الجرية معاقباً عليها في دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية 
لاتقل مدتهاعن سنة واحدة أو بعقوبة آخرى أشد. وتقوم الدولة الطالبة 
في هذه الحالة بجوافاة الدولة المطلوب منها بجميع التحقيقات والوثائق 
والأدلة الخاصة بالحرية. 
ب۔يجرى التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع 
التي آسندتها الدولة الطالبة إلى المتهم» وفقا لأحكام وإجراءات قانون 
و ا 
وجاء المادة (الثامنة عشرة) مقررة أنه : «لايترتب على نقل الاختصاص 
با لحاكمة المساس بحقوق المتضرر من الجرية » ويكون له اللجوء إلى قضاء 
الدولة الطالبة أو دولة المحاكمة في المطالبة بالحقوق المدنية الناشئة عن الجرية» . 
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٠.١.٠‏ تجريم الإرهاب في التشريعات الداخلية للدول 


لا كان المشرع الداخلي لايعبأً-بحسب الأصل -سوى بتقرير 
النصوص القانونية التي تضمن الأمن والسلامة لدولته من كافة الأوجة» 
فإن التزام هذا المنحى في مجال الجرائم الإرهابية أضحى غير ذي قيمة وفعالية 
في تحقيق الحماية المرجوه ضد هذا النوع من الجرائم . 

فطبيعة اللإرهاب تحتم على مشرعي جميع الدول أن يتناو لوه بالتجري 
والعقاب أينما وقع » ويا كانت هوية مرتكبيه أو لون بواعثهم» وبصرف 
النظر عن الدولة المقصودة بالهجمات الإرهابية» أو التي اتخذت هذه 
الأخيرة منها مسرحاً لعملياتها البربرية الهمجية . 

لذلك يكون لزاماً على المشرع الداخلي في كل دولة أن يضمن قوانينه 
نصوصاً تقرر بسط أحكامها الخاصة بحماية أمن وسلامة الدولة ضد العمليات 
الإرهابية لتسري كذلك على هذا النوع من الإجرام في أية بقعة من العالم يقع . 

وقد ظهر هذا الإتجاه جلياً في نصوص الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات 
الإرهابية بالقنابل (سنة ۱۹۹۸٠م).‏ 

فقد نصت المادة (الرابعة) على آنه : «تتخذ كل دولة طرف مايلزم من 
التدابير : 
آ ‏ التي تجعل الجرائم المنصوص عليها في المادة (۲) من هذه الاتفاقية جرائم 

جنائية بمو جب قانونها الداخلي . 
ب- التي تجعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة تراعى ما تتسم 

به تلك الحرائم من طابع خطير» . 
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E‏ صندوق دولي لضحايا الإرهاب 

إن تنسيق الجهود بين دول العالم في مجال مكافحة الإإرهاب» يعطي 
بلا شك ثمارأ طيبة ونتائج إيجابية في سبيل كبح جماح زبانية الإرهاب 
والحيلولة دون استشراء هذا الوباء السرطانى . ولكن من المعتذر أن يسفر 
هدا لازن عن الفا ا عل الرعاب والإرجاين خرو 

ولا كان الإإرهاب الحبان لا يقف عند حدود ولا تعرف آثاره الوخيمة 
مدى لا تتجاوزه» فإن تفويت فرصة الإحساس بالنصر والزهو على 
الإرهابيين يقتضى أن يتد التعاون الدولى ليشمل كذلك تدارك الآثار التى 
يخلفها الإرهاب. ۰ 

وأنجح وسيلة لذلك أن ينشاً صندوق دولي تحت مظلة الأم المتحدة يول 
من مساهمات الدول الأعضاء فى هذه المنطقة والتبرعات الإنسانية» تكون مهمته 
NS SCE DE‏ 
الخامهة 


بعد أن تناولنا فى الفصل الأول من هذه الورقة مناقشة ما هية اللإرهاب 
SANE ANN E es‏ 
NASER E N‏ 
منه ومن لا بديل عته» ثم انتهينا في القص ل الثالث إلى إبراز المظاهر الى 
ينبغي على هذا التعاون أن يتخذ منها وسيلة ومنهجا له . 

نود التأكيد على أن سمة (الدولية) المميزة لطابع الإرهاب» لابد وأن 
تقابل بسمة نظيرة في وسيلة وطرائق مكافحة هذا النوع من الإجرام. 
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فبدون تعاون جاد وصادق بين دول المعمورة» فإنه لا آمل يرجى من 
وضع حد لظاهرة الإرهاب العالية . 

فازدياد الإرهاب كما ونوعاء وتنامى قدرات قياداته وعناصره الفاعلة 
ماديا وتقنياء يجعل الجهود التي تبذلها الدول فرادى في سبيل مكافحته 
تذهب سدی» AR EEE E‏ 

وعلى الدول أو المنظمات التي تأوى الإرهاب وتقدم العون أو الحماية 
من آي نوع للإرهابيين» أن تعي جيدا أن ناسا من هذه الشاكلة لا يكن أن 
يحفظوا عهدا قطعوه أو ميثاقاً وقعوه . . . وسينقلب السحر على الساحر 
وإن طال الأمد. 
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